
    الشــرح الكبير

  إن بيع بأقل من الدين ولم يكمل له أو بيع بغير جنس الدين حيث لم يأت برهن ثقة أو كان

الدين عرضا من بيع وأما لو باعه الراهن قبل حوزه مضى بيعه إن فرط مرتهنه ولا يلزم

الراهن دفع بدله وإن لم يفرط فتأويلان بالرد والإمضاء وجعل الثمن رهنا وإلى هذا كله أشار

المصنف في باب الرهن بقوله ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان وبعده فله

رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا وإن أجاز تعجل انتهى .

   ( و ) وقف ( ملك غيره ) أي بيع ملك غير البائع ( على رضاه ) أي رضا مالكه إذا لم

يعلم المشتري بأن البائع فضولي بل ( ولو علم المشتري ) بذلك وهو لازم من جهته منحل من

جهة المالك ويطالب الفضولي فقط بالثمن لأنه بإجازته بيعه صار وكيلا له ومحل كونه منحلا من

جهة المالك إذا لم يكن البيع بحضرته وإلا كان البيع لازما من جهته أيضا وكذا بغيرها إذا

بلغه ذلك وسكت عاما ولا يعذر بجهل في سكوته إذا ادعاه ومحل مطالبة الفضولي بالثمن ما لم

يمض عام فإن مضى وهو ساكت سقط حقه هذا إن بيع بحضرته وإن بيع بغيرها ما لم تمض مدة

الحيازة عشرة أعوام وحيث نقض بيع الفضولي مع القيام فللمشتري الغلة إن اعتقد أن البائع

مالك أو لا علم عنده بشيء أو علم أنه غير ملك لكن قامت شبهة تنفي عنه العداء كأن يكون

من ناحية المالك ويتعاطى أموره فيظن أن المالك وكله ونحو ذلك ( و ) وقف ( العبد الجاني

) أي وقف إمضاء بيعه الواقع من سيده ( على رضا مستحقها ) أي الجناية فله الرد والإمضاء
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